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        امسامسامسامسلمبحث الخلمبحث الخلمبحث الخلمبحث الخاااا
 ::::ة مطالبة مطالبة مطالبة مطالبثلاثثلاثثلاثثلاث    فيهفيهفيهفيهوووو    اختلاف الفقهاء في الحكم بالقسامةاختلاف الفقهاء في الحكم بالقسامةاختلاف الفقهاء في الحكم بالقسامةاختلاف الفقهاء في الحكم بالقسامة

م مـــن هـــذه وبـــالرغللدلالـــة علـــى مشـــروعية القســـامة  صلقـــد أوردنـــا الكثيـــر مـــن النصـــو 
 :مذهبينإلى  في وجوب الحكم بها اختلفوا، إلا أن الفقهاء النصوص التي أوردناها

 ::::اءاءاءاءقهقهقهقهجمهور الفجمهور الفجمهور الفجمهور الفرأي رأي رأي رأي : : : : الأولالأولالأولالأول    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

 ا من طرقطريقً  عتبرت، وبذلك ةالفقهاء وجوب الحكم بالقسام مهورج ىير 
 .ثبات في جريمة القتللإا

 ان وداوديوأبو حنيفة وأحمد وسف )1(مالك والشافعي: والذين قالوا بهذا هم
 .وغيرهم

ى اء بوجــــوب الديــــة إن حلفــــوا، والحــــبس إلــــضــــالقالقســــامة  أن حكــــم )2(الحنفيــــة ىويــــر 
  .الحلف إن أبوا

 ::::ماءماءماءماءطائفة من العلطائفة من العلطائفة من العلطائفة من العلرأى رأى رأى رأى : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

الظـــاهر ر بــن عبــد العزيـــز وابــن عليــة وأهــل وعمــ قلابــةوهــم ســالم بــن عبــد االله وأبـــو 
  .لا يجوز الحكم بالقسامة: الوافق

  :ةدلالأ

 :امةسالحكم بالق بجو و  ىجمهور الفقهاء علأدلة 

                                            

  .30ص  10، المغني جـ 376ص  7اية المحتاج جـ . 416ص  6المدونة الكبـرى جـ ) 1(
  .401ص 5رد المختار على الدر المختار جـ ) 2(
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يصــــة عليـــه وســـلم مـــن حـــديث حو صـــلى االله اســـتدل جمهـــور الفقهـــاء بمـــا ثبـــت عنــــه 
 عـن  فـي كلامنـاصحته، وقد ذكرنا هذا الحـديث كـاملاً  ىوهو حديث متفق عل ،ةصمحيو 

 .)1(في ألفاظه نالفقهاء مختلفو  امة، إلا أن جمهورسمشروعية الق
 :قسامةالحكم بال زاو م جعدين بقائلالو  يانثالفريق ال ةأدل

 :صحتها ىجمع علممخالفة لأصول الشرع ال سامةأن الق -1
شـــاهد  مـــا علـــم قطعـــا أو ىأحـــد إلا علـــ فومنهـــا أن الأصـــل فـــي الشـــرع ألا يحلـــ - أ
الــدم وهــم لــم يشــاهدوا القتــل بــل قــد يكونــوا  ءســم أوليــايقذلك فكيــف كــ ان ذلــككــوإذا . حســد

 .)2(بلد آخرفي بلد والقتل في 
قـــالوا إن مـــن الأصـــول المجمـــع علـــى صـــحتها أن الأيمـــان لـــيس لهـــا تـــأثير فـــي  -ب 

 .إحاطة الدماء
وأيضًــا مــن الأصــول المجمــع علــى صــحتها أن البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين  -جـــ 

 .على من أنكر
  :بعض الأدلة النقلية على ذلك ـ2

  :الدليل الأول
أعلمـت أن رسـول االله : قلـت لعبيـد االله بـن عمـر: "مـر قـالما رواه عبد الـرزاق عـن مع

! فعمــر: لا، قلــت: قــال! فــأبو بكــر: لا، قلــت: لى االله عليــه وســلم أقــاد بالقســامة؟ قــالصــ

                                            

  .427ص  2بداية اتهد جـ ) 1(
  .427ص  2بداية اتهد جـ ) 2(

o b e i k a n d l . c o m



 35 

لا نضــع : فقــال فقلــت ذلــك لمالــك: ســكت، قــال، ففكيــف تجترئــون عليهــا: لا، قلــت: قــال
  ).1" (لو ابتلي بها أقاد بها) الحيل(على الختل  -صلى االله عليه وسلم  -أمر النبي 

  :الدليل الثاني
: " قــال  -صــلى االله عليــه وســلم  -أن النبــي  –رضــي االله عنهمــا  –عـن ابــن عبــاس 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى نـاس دمـاء الرجـال وأمـوالهم ولكـن اليمـين علـى المـدعى 
  ).2" (ليه ع

وجعــل الأيمــان علــى المــدعى عليــه فقــط  القســامة،ويفيــد هــذا الحــديث عــدم مشــروعية 
  .القسامةعند تعذر البينة مخالف لأحكام 

  :الدليل الثالث
، وأن البينة على من ادعى واليمين علـى ن ليس لها تأثير في إشاطة الدماءأن الأيما

  ). 3(من أنكر 
  :الدليل الرابع 

" بينتــك أو يمينــه:" لصــاحب مــن أصــحابه اختصــما -صــلاة والســلام عليــه ال -قولــه 
  :الدليل الخامس).4(

                                            

 .السابقةالموسوعة  ،73ص  ،11ج حزم،ابن  المحلى، -)2
  .1336، ص  1711، كتاب الأقضية ، ح 3صحيح مسلم ، ج -)  2
سنن و  81،ص4نصب الراية ، ج: تخريج الحديث  – 428، ص 2بداية اتهد واية المقتصد ، ج -)  3

  .150،ص10البيهقي،ج
  .292، ص  11ج حزم،ابن  المحلى، -)  4
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 ا للنـاس ثـم أذنه يومًـرير ة أن عمر بن عبد العزيز أبـرز سـبعن أبي قلاالبخاري روي 
القســامة  إن: ؟ فأجــاب القــوم وقــالوا نقــولســامةمــا تقولــون فــي الق: فقــاللهــم فــدخلوا عليــه 

يـا : قلـتفة ونصـبني للنـاس بـفقال مـا تقـول يـا أبـا قلا ،فاءلالخالقول بها حق وقد أكد بها 
شـهدوا  رأيـت لـو أن خمسـين رجـلاً أأمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤساء الأجنـاد، 

فرأيـت لـو أن خمسـين أقلـت  ،لا: ؟ قـالمـهترج كنـتأ وهبدمشق ولم يـر  نيعلى رجل أنه ز 
وفــي  لا،: نــت تقطعـه؟ قــالكأ وهولـم يــر ص رجــل أنـه ســرق بحمــ ىعلــ كا عنـددو  شــهرجـلاً 

بشــهادتهم؟  تلــوهــو عنــدك أق ذافمــا بــالهم إذا شــهدوا أنــه قتــل بــأرض كــ: بعــض الروايــات
تلـه قا نًـلافأن أنهم إن أقاموا شـاهدي عـدل : سامةفكتب عمر بن عبد العزيز في الق: قال

  .)1(قسمواقده ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أأف
وسـلم  هعليـصـلى االله تلـك الأحاديـث أن رسـول االله ومن حجتهم أنهم لم يروا فـي  -3

وســـلم  لطــف لهـــم رســـول االله صـــلى االله عليـــهفتا يًـــهلجا ات حكمًـــكانـــحكــم بالقســـامة وإنمـــا 
سـين خملفـون تحأ: ولـذلك قـال لهـم ،أصول الإسلام ىرهم كيف لا يلزم الحكم فيها عليلير 

فيحلـف لكـم  :قـال ؟لـم نشـاهدلـف و تح، قالوا كيف )ارنصوأعني لولاة الدم وهم الأ(ا؟ يمينً 
 ؟كيف نقبل أيمان كفار: ، قالوايهودال

االله عليـه  ىوا، لقال لهم رسـول االله صـلداهشفلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم ي :قالوا
 .هي السنةوسلم 
ــوإ  -4 إليهــا  والتأويــل يتطــرق ،امةســا فــي القضــاء بالقذا كانــت هــذه الآثــار ليســت نص

                                            

  .428ص  2بداية اتهد جـ ) 1(
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  .ليو صول أالأإلى  التأويلبها رففص
 :لآتيبا يانثالفريق ال ىل علوالفريق الأ  ويرد

صــة وأنــه صخمال نننفســها مخصصــة للأصــول كســائر الســبســنة مقــررة القســامة  إن
 عن ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين ىالقاتل إذا غلب عل ىللأولياء أن يقسموا عل يجوز

دم  نحلفــون وتســتحقوت«: رنصــاال للأقــعليــه وســلم صــلى االله مكــان القتــل لأن النبــي 

كمـا  غالب ظنـه، ىأن يحلف عل نسانينة والقتل بخيبر، ولأن للإمد، وكانوا بال»كماحبصـ
لأن أنـه لا يسـتحقه  فلـه أن يحلـز يدعيـه جـا آخـر ا فجـاءمـن إنسـان شـيئً  ىن مـن اشـتر أ

حلــف ي ا بخطــه أو بخــط أبيــه جــاز أنالظــاهر أنــه ملــك الــذي باعــه، وكــذلك إذا وجــد شــيئً 
 .اا لم يعلم فيه عيبً إذا باع شيئً  ك يعلمه أو لا يذكره، وكذلولو أنه لا

 :تيامة بالآسالحكم بالق جواز ى عدملظاهرية علواستدل أهل ا

دماء ناس  ىدعلاالناس بدعواهم و يعطي ل« :عليه وسلمصلى االله الرسول  قول -1
 .»دعي عليهمال ىعل ينميالرجال وأموالهم ولكن 

 االله، وقوله صلي »رامحم عليكم ءكدماإن « :ليه وسلمعصلى االله قول الرسول  -2
 .»كإلا ذل كنه ليس ليو يمبينتك أ«: يه وسلمعل

الــدماء ريم عليــه وســلم بــين تحــصــلى االله نبيــه  نلســا ىعلــ ىقــالوا فقــد ســوي االله تعــال
أو  فـــي الـــدماء والأمـــوال وأبطـــل كـــل ذلـــك ولـــم يجعلـــه إلا بالبينـــة ىالـــدعو  وبـــينوالأمـــوال 

عليـه فوجـب أن يكـون الحكـم فـي كـل ذلـك سـواء لا يفـرق فـي شـيء  يدعمـال ىعل يناليم

o b e i k a n d l . c o m
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 .)1(أصلاً 
        ::::ويشتمل علىويشتمل علىويشتمل علىويشتمل على: : : : المناقشة والترجيحالمناقشة والترجيحالمناقشة والترجيحالمناقشة والترجيح: : : : لثلثلثلثالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثا

  .مناقشة أدلة القائلين بمشروعية القسامة: الموضوع الأول
  :لقسامة على أدلة الجمهور بما يليردّ النافون ل

يحكـم بالقسـامة وإنمـا كانـت حكمـاً جاهليـاً  لـم -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله 
ـــى أصـــول الإســـلامفتلطـــف لهـــم ليـــريهم كيـــف لا  : قـــال لهـــم ، ولـــذلكيلـــزم الحكـــم بهـــا عل

نشــاهد؟  كيــف نحلــف ولــم: وهــم الأنصــار؟ قــالوا ، أعنــي لــولاة الــدمأتحلفــون خمســين يمينــاً 
كانــت الســنة أن فلــو : كيــف نقبــل أيمــان قــوم كفــار؟ قــالوا: قــالوا، فيحلــف لكــم اليهــود: قــال

  ).2(هي السنة  -صلى االله عليه وسلم  -يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول االله 
عرض على  - صلى االله عليه وسلم  -ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الرسول 

الأنصار أن يحلفوا خمسين يميناً فامتنعوا ثم بيّن لهم أن لهم على اليهود خمسين يميناً 
بينوا للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقبلون أيمانهم وهذا يحلفها خمسون منهم ف

يدل على مشروعيتها إذ لا يصح أن يحمل هذا التصرف منه على العبث والألغاز التي 
  ). 3(لا يرشد إليها الكلام بمجرد الظنون والأوهام 

ية وأن النبــي صــلى االله عليــه وســلم لا يعــرض إلا مــا كــان حقــاً وعــدم الحكــم فــي القضــ
ســببه إبــاء الأوليــاء عــن الحلــف مــع وجــود القــرائن التــي تــدين اليهــود ، وإبــاؤهم عــن قبــول 

                                            

  .77ص  11المحلى لابن حزم جـ ) 1(
 .428، ص2بداية اتهد واية المقتصد ، ج -) 1
  .58مجلة البحوث الإسلامية ، بحث القسامة ، ص  -)  3
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  ).1(أيمان اليهود إذ ليس لهم عندهم إلا ذلك 
 –رضــــي االله عنهمــــا  –أن حــــديث ســــهل بــــن حثمــــة فــــي مقتــــل عبــــد االله بــــن ســــهل 
  ).2(مضطرب والاضطراب علة مانعة عن العمل به فيكون مردوداً 

ك بأن الروايات التي لم يذكر فيها عدد الأيمـان وعـدد الحـالفين مجملـة ويجاب عن ذل
، والروايات التي جاء فيها عـدد الحـالفين وعـدد الأيمـان مفسـرة لهـذا الإجمـال ، وذلـك أن 
القصــة واحــدة فيكــون المفســر مبينــاً للمجمــل فيحــدد معنــاه ، وبهــذا تجتمــع الروايــات وإذا 

   ).3(أمكن الجمع وجب المصير إليه 
        ....مناقشة أدلة القائلين بعدم مشروعية القسامةمناقشة أدلة القائلين بعدم مشروعية القسامةمناقشة أدلة القائلين بعدم مشروعية القسامةمناقشة أدلة القائلين بعدم مشروعية القسامة: : : : الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني

  :ن بالقسامة على من منعها بما يليردّ القائلو 
أقـــاد  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -حـــديث عبيـــد االله بـــن عمـــر أنـــه لا يعلـــم أن الرســـول 

بالقســامة ولا أبــا بكــر ولا عمــر لا يصــلح دلــيلاً علــى عــدم المشــروعية فــإن عــدم علمــه لا 
  ). 4(نفي مشروعية القسامة بالأحاديث الواردة فيها ومن علم حجة على من لم يعلم  ي

، ...."لـــــو يعطـــــى النـــــاس بـــــدعواهم لادعـــــى نـــــاس دمـــــاء : " الاســـــتدلال بحـــــديث   -
ذ بالقسـامة غيـر سـديد لـرد الأخـ" البينة على المدعي واليمين على من أنكر : " وبحديث 
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لقول بأن الأخذ بالقسامة فيه إعطاء للناس بدعواهم بل إعطـاء أنه لا يمكن ا     -1
لهـم بــدليل شـرعي ، وهــو دليـل القســامة ، فكمـا أن إعطــاء الأمـوال والــدماء ببينـة المــدعي 

  .أو يمين المدعى عليه ليس إعطاء بالدعوى فكذلك الإعطاء بالقسامة 
امــة وأحاديــث أن أحاديــث إيجــاب البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى مــن أنكــر ع-2

القسامة خاصة فيمكن الجمـع بينهمـا بالعمـل بحـديث القسـامة فـي محلهـا وإجـراء أحكامهـا 
عليه وإبقاء أحكام الأحاديث الأخرى للعمل بها فيما سوى القسامة فيكون ذلك تخصيصاً 

  ).1(للعام والقول بالجمع أولى من القول بالتعارض لما فيه من العمل بالدليلين معاً 
، إنمـا يـدل علـى أنـه لا يعطـى أحـد .... .يعطـىلـو "  :دليـلابـن القـيم عـن  وقد أجاب

بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله ، وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها بمجرد دعـواهم ، 
، وظهــور اللــوث وحلــف وث وأيمــان خمســين لا بمجــرد الــدعوىبــل البينــة وهــي ظهــور اللــ

مــين تكــون فــي جانــب أقــوى وقاعــدة الشــرع أن الي، ســين بينــة بمنزلــة الشــهادة أو أقــوىخم
، المــدعى عليــه كمــا حكــم بــه الصــحابة ، ولهــذا يقضــى للمــدعي بيمينــه إذا نكــلالمتــداعين

لقوة جانبه بنكول الخصم المدعى عليـه ولهـذا يحكـم لـه بيمينـه إذا أقـام شـاهداً واحـداً لقـوة 
ن بــاللوث الظــاهر أولــى جانبــه بالشــاهد فالقضــاء بهــا فــي القســامة مــع قــوة جانــب المــدعي

  ).2" (وأحرى
وأمــا الاحتجــاج بــأن الأصــل فــي الشــريعة بــأن لا يكــون الحكــم إلا بــدليل ثابــت فكيــف 
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  :يحكم بأيمان من لم يحضروا ، فالجواب على ذلك من وجهين 
إن وجود اللوث مضموماً إليه أيمان القسامة يبرر الحكم بها فكان ذلك حقاً   -1

  .ليه في الحكم ثابتاً يجوز الاستناد إ
أن أدلــــة مشــــروعية القســــامة تجعــــل الأخــــذ بهــــا وجهــــاً مــــن الوجــــوه الشــــرعية لإثبــــات 
القصاص أو الدية إذا لم تكن بينة مـن المـدعي أو إقـرار مـن المـدعى عليـه ووجـد اللـوث 
فــــلا يجــــوز ردهــــا بالأدلــــة والقواعــــد الشــــرعية الأخــــرى ؛ لأن الحــــق لا يــــرد بــــالحق لعــــدم 

 هـــو العمـــل بأدلـــة الشـــرع جميعـــاً كـــل فـــي محلـــه مـــن غيـــر أن نـــردتعارضـــهما ، والواجـــب 
  ).1(النصوص بعضها ببعض 

        الترجيحالترجيحالترجيحالترجيح: : : : الموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالث
بعد استعراض أدلة المجيزين للقسامة والمانعين لها فإنـه يتبـين مشـروعيتها وذلـك لقـوة 

أدلـة ، بخـلاف أدلـة المـانعين التـي ثبـت ضـعفها أمـام القائلين بها وسلامة تلك الأدلة أدلة
  .الجمهور  لذلك كان الترجيح لما ذهب إليه الجمهور 

، أصــل مــن أصــول )2(هــذا الحــديث : قــال القاضــي عيــاض:" قــال الإمــام ابــن حجــر
الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصـالح العبـاد ، وبـه أخـذ كافـة الأئمـة 

  ).3(" والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأنصار
                                            

  .38ل البسيط ، ص القسامة في الفقه الإسلامي ، محمد إسماعي -)  1
  .6898: حديث سهل بن حثمة ، ورقمه في الفتح  -) 2
 .292، ص  12فتح الباري ، ج -) 3
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وقــد نبّــه ابــن المنيــر فــي الحاشــية علــى النكتــة بــأن مــذهب البخــاري تضــعيف القســامة 
ـــزام  ـــه وإل ـــة علـــى أن اليمـــين فـــي جانـــب المـــدعى علي ـــاب بالأحاديـــث الدال لأنـــه صـــدّر الب

الـــذي  -ابـــن حجـــر  -قلـــت .  المـــدعي البينـــة لـــيس مـــن خصوصـــية القســـامة فـــي شـــيء 
ث هي ، بل يوافق الشافعي فـي أنـه لا قـود يظهر أن البخاري لا يضعف القسامة من حي

فيها ، ويخالفه في أن الذي يحلف فيهـا هـو المـدعي ، بـل يـرى أن الروايـات اختلفـت فـي 
ذلك في قصة الأنصار ويهود خيبر فيرد المختلف إلى المتفق عليـه مـن أن اليمـين علـى 

  ).1(المدعى عليه 
حيـــث يـــرى ! ات أم للنفـــي وقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــي شـــرعية القســـامة ، هـــل هـــي للإثبـــ

بينما يرى الإمـام  الجاني،الأئمة مالك والشافعي وأحمد أنها شرعت لإثبات الجريمة على 
  ).2(أبو حنيفة أنها دليل نفي لأهل المحلة التي وجد القتيل فيها 

 الرغم مــن أن عهــدهبــاب حكــم بهــا ولــم يعلــم لــه مخــالف خطــأن عمــر بــن ال ويولمــا ر 
 بو وجـــ ىا علـــعليـــه وســـلم فكـــان ذلـــك إجماعًـــصـــلى االله ل االله ة رســـو بصـــحابا كـــان مليئًـــ
وم علـى قـييفكـر كـل إنسـان قبـل أن  ىحتـو لا يهـدر دم فـي الإسـلام  حتـىامة سالحكم بالق

 .قتل أخيه المسلم
  
  

                                            
  .297المرجع السابق ، ص  -)  1
 .329،  328، ص  2التشريع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة ، ج: أنظر  -)  2
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